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رسـالة مؤرخـة ١٨ شـباط/فـبراير ٢٠٠٤ موجهـة إلى رئيـس مجلـس الأمـن مـــن 
ــــأن  رئيــس لجنـــــة مجلــس الأمــن المنشــأة عمــلا بــالقرار ١٣٧٣ (٢٠٠١) بش

  مكافحة الإرهاب 
أكتـــــب بالإشـــــارة إلى رســـــالتي المؤرخـــــة ٢١ تشـــــرين الثـــــاني/نوفمــــــبر ٢٠٠٣ 
(S/2003/1130). وقـد تلقـت لجنـة مكافحـة الإرهـاب التقـرير الرابـع المرفـق المقـدم مـن اليونـــان 

عمـلا بـالفقرة ٦ مـن القـرار ١٣٧٣ (٢٠٠١) (انظـر المرفـق). وأكـون ممتنـــا لــو عملتــم علــى 
تعميم هذه الرسالة ومرفقها بوصفهما وثيقة من وثائق مجلس الأمن. 

(توقيع) إينوثنثيو ف. أرياس 
رئيس لجنة مجلس الأمن المنشأة 
عملا بالقرار ١٣٧٣ (٢٠٠١) 
بشأن مكافحة الإرهاب 
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 المرفق 
مذكـرة شـفوية مؤرخـة ١٢ شـباط/فـبراير ٢٠٠٤، موجهـة مـن البعثـة الدائمـــة 

  لليونان لدى الأمم المتحدة إلى رئيس لجنة مكافحة الإرهاب 
يـهدي الممثـل الدائـم لليونـان تحياتـه إلى رئيـس اللجنـة، وبالإشـــارة إلى رســالة اللجنــة 
المؤرخـة ١٢ تشـرين الثـاني/نوفمـبر ٢٠٠٣، يتشـرف بـأن يحيـل طيـه معلومـات إضافيـة (انظـــر 

الضميمة). 
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 الضميمة 
فعالية حماية النظام المالي   ألف -

أنشئت وحدة التحقيقات الماليـة اليونانيـة بموجـب المـادة ٧ مـن القـانون ٢٣٣١ لسـنة  ١-١
١٩٩٥. وتــوالي الوحــدة رفــع كفــاءة قدراتهــا الفنيــة والوظيفيــة مــن أجــل القيــام بواجباتهـــا 
القانونيـة. وهـي تتكـــون مــن ممثلــين للــوزارات والســلطات المختصــة (تضــم ١٨ عضــوا مــع 
مناوبيـهم)، ويرأسـها مـدع عـام مـن محكمـــة الاســتئناف مــع مناوبــه. ويدعــم الوحــدة ثلاثــة 
ـــة، ويقومــون بأعمــال الســكرتارية. ويمكــن  موظفـين متفرغـين تـابعين لـوزارة الاقتصـاد والمالي
لأفرادها استخدام البيانات والموارد المتوافرة لدى الوزارات والسلطات الـتي يمثلونهـا، مـن أجـل 

دعم التحقيق في الحالات المشتبه فيها. 
ـــان، الــذي عينــه القــانون ٣٣٤٨ لســنة ٢٠٠٣ باعتبــاره الهيئــة  ويقـوم مصـرف اليون ١-٢
المختصة بالإشراف على جهات تحويل الأموال بوضع الصيغة النهائية للشـروط التفصيليـة لمنـح 

ترخيص تقديم خدمات تحويل الأموال والأشياء الثمينة. 
ويوجـد في اليونـان ١٢ مـن جـــهات تحويــل الأمــوال، الــتي تــزاول نشــاطها بــالفعل، 
وستمنح مهلة معقولة (٦ أشهر علـى الأرجـح) كيمـا تحصـل علـى الـترخيص المذكـور أعـلاه. 
وتقـدم معظـم الشـركات العاملـة بـالفعل في اليونـان خدماتهـا مـن خـــلال مؤسســات الائتمــان 
ومكاتب الصرافة. وتخضع مكاتب الصرافة لإشراف مصـرف اليونـان منـذ عـام ١٩٩٧، وفقـا 
لأحكـام المـادة ١٨ مـن القـانون ٢٥/٢٥١٥-٧ لسـنة ١٩٩٧ وقـرار محـافظ مصـــرف اليونــان 

٢٤٤٠ المؤرخ ١ تشرين الثاني/نوفمبر ١٩٩٩. 
بلغ مجموع المعــاملات المشـبوهة الـتي أبلغـت لوحـدة التحقيقـات الماليـة اليونانيـة ٧٣٥  ١-٣

معاملة، وقد أبلغت إليها بصفة خاصة من: 
سوق الأسهم والسندات والأوراق المالية - ١٢ معاملة  (أ)

مكاتب الصرافة - ١٠٦ معاملات  (ب)
وأبلغـت المصـارف عـــن ٥٤٩ معاملــة وأبلغــت الشــرطة وســلطات أخــرى عــن ٨٤ 

معاملة. 
وقـد حللـت جميـع التقـارير المشـار إليـها أعـــلاه وأدخلــت في قــاعدة البيانــات التابعــة 
لوحـدة التحقيقات المالية اليونانية، كما حققت في معظمها الشرطة (بسبب الصحيفـة الجنائيـة 

للأشخاص المبَّلغ عنهم)، وكذلك المصارف وقلم السجلات وسلطات الضرائب. 
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وأسفرت عشرون حالة عن محاكمات. 
ومشروع القانون جاهز الآن، لكنه نظـرا للتبكـير بعقـد الانتخابـات البرلمانيـة فسـيرجأ  ١-٦

التصويت عليه إلى حين انعقاد البرلمان الجديد. 
 

في ما يتعلق بفعالية أجهزة مكافحة الإرهاب لوحظ ما يلي:   باء -
أنشأت اليونان آليات مناسبة من أجل كفالـة تعـاون رفيـع المسـتوى مـع السـلطات في  ١-٨

الدول الأخرى، التي تعالج مختلف جوانب الإرهاب، بما في ذلك تمويله. 
وتتعـاون سـلطات الأمـن اليونانيـة المختصـــة بشــكل منتظــم مــع الســلطات المعنيــة في 
البلدان الأخرى، ويشمل ذلك التحقيق في أنشطة الإرهـاب، الـذي يجـري مـتى مـا اعتـبر ذلـك 

مناسبا وضروريا.  
وفي ما يختص بالجوانب الدولية للإرهاب، يتعاون بلدنا مع الـدول الأخـرى مـن أجـل 

التصدي بفعالية على نحو مشترك للأنشطة الإرهابية. 
وفي مـا يتعلـق بتبـادل المعلومـات، يمكـن لســـلطات الشــرطة اليونانيــة المختصــة تبــادل 
واقتسـام المعلومـات مـع السـلطات النظـيرة في دول ثالثـة. وتتعلـق القطاعـات الـتي يجـــري فيــها 
تبـادل المعلومـات بـــالتصدي لحــوادث الإرهــاب، والتحقيــق مــع المشــتبه فيــهم، والأشــخاص 

المحبوسين والمقبوض عليهم، والتدابير التنفيذية. 
وبصفة عامة، لا توجد قيود قانونية في ما يتعلق بتبادل المعلومات مع سـلطات الـدول 
الأخرى، عدا المعلومات ذات الطابع الشخصي، التي تؤخذ بشأنها في الاعتبار أحكـام القـانون 

٢٤٧٢ لسنة ١٩٩٧ ”المتعلقة بحماية الأفراد من تداول البيانات الشخصية“. 
وأخيرا، في ما يختص بتبادل المعلومات ولأغراض التعاون مع الدول الأجنبيـة الأخـرى 
ـــات الثنائيــة  بصفـة عامـة، يؤخـذ في الاعتبـار أيضـا إطـار العمـل القـانوني الـذي يتضمـن الاتفاق
والمتعددة الأطراف بشأن تعاون أجهزة الشرطة، وقرارات الاتحـاد الأوروبي، وإعلانـات الأمـم 

المتحدة. 
 

والإطـار التشـريعي المعمـول بـه في بلدنـا، مـــن جهــة حمايــة الشــهود، يوفــره القــانون  ١-٩
٢٩٢٨ لسنة ٢٠٠١ (الفقرة ٢ من المادة ٩). 

تنص الفقرة ٢ من المادة ٩ في القانون المذكور أعلاه على توفير الحمايـة للشـهود بنـاء  -
على توجيه مسوغ من وكيل النيابة المختص. 
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وبموجب المادة ١٠ من القانون المذكور أعلاه، يجـوز بتوجيـه مـن وكيـل نيابـة الدائـرة  -
المختصـة في محكمـة الاسـتئناف، توفـير تدابـير الحمايـة لوكيـل النيابـة أيضـا، وللمحقــق 

والقضاة في القضية المعنية. 
ولا توجد في القانون أحكام تتعلق بهجرة الشهود من بلدان أخرى إلى اليونان.  -

وتقوم وزارة النظام العام بإعداد مرسوم رئاسي متعلق بذلك، ينـص علـى إنشـاء هيئـة  -
خاصــة تابعــة للشــرطة، مجــــهزة بـــأفراد ذوي تدريـــب مناســـب، كـــي تطبـــق هـــذا 

الاختصاص المحدد (حماية الشهود، وما إلى ذلك). 
وتطبـق تدابـير الحمايـة في اليونــان علــى وكــلاء نيابــة الدوائــر والمحققــين والقضــاة في  -
القضايـا المتعلقـة بمجموعـات إرهابيـة ”مجموعـة ١٧ تشـرين الثـاني/نوفمـبر“ ومجموعــة 

 .(E.L.A) النضال الشعبي الثوري
تمكنـت سـلطات الشـرطة اليونانيـة مؤخـرا مـــن القضــاء علــى المجموعتــين الإرهــابيتين  ١-١٠
 (E.L. A) ــاني/نوفمـبر“ ومجموعـة النضـال الشـعبي الثـوري  اليونانيتين: ”مجموعة ١٧ تشرين الث

واعتقلت أعضاءهما. 
ألقـي القبـض علـى ١٩ مـن أعضـاء مجموعـة ١٧ تشـرين الثـاني/نوفمـبر، وحكـم علــى  -
١٥ منهم بالسجن لفترات تتراوح من سنوات عديدة إلى السجن المؤبد، بينمـا أخلـي 

سبيل ٤ منهم لعدم توافر أدلة كافية. 
ألقـي القبـض أيضـــا علــى ٤ مــن أعضــاء مجموعــة النضــال الشــعبي الثــوري وبــدأت  -

إجراءات محاكمتهم يوم الاثنين ٩ شباط/فبراير من هذا العام. 
ـــراد  وبالإضافـة إلى ذلـك، لا توجـد حـتى اليـوم، بنـاء علـى ملفاتنـا، أي أدلـة علـى الأف

المتورطين في تمويل الأنشطة الإرهابية. 
يتعين على المسافرين، بموجب قانون المصارف اليونانية ٢٣٠٢ المــؤرخ ١٦ أيـار/مـايو  ١-١١
١٩٩٤، الإعلان عما بحوزتهم من أوراق نقدية وشيكات شخصية يحملونهـا إلى خـارج البـلاد 
إذا تعـدت قيمتـها الكليـة مـا يعـادل ٠٠٠ ٢ يـورو عنـد مغـادرتهم اليونـان و ٠٠٠ ١٠ يـــورو 

عند دخولهم إليها. 
في مــا يختــص بأنظمــة الرقابــة الحدوديــة القائمــة، بشــــأن الأفـــراد المشـــتبه فيـــهم أو  ١-١٢

الأشخاص الذين يزعم قيامهم بأنشطة إرهابية، نشير إلى الآتي: 
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ترتبط الشبكة الوطنية للرقابة علـى جـوازات السـفر بقـاعدة بيانـات الكترونيـة يدخـل 
فيها ضباط الرقابة على الجوازات جميع المعلومات ذات الصلة بشــأن الأجـانب الذيـن يدخلـون 
أراضي اليونان، وتعد قاعدة البيانـات هـذه أيضـا كسـجل لجميـع الأدلـة الإضافيـة ذات الصلـة 
بـالأفراد المشـتبه فيهـــــم. وتشـتمل قاعــــدة البيانـات هـذه، ضمـن أشـــياء أخــرى، علــى أسمــاء 
الأفــراد المدرجــين في قوائــم مجلــس الأمــن التــابع للأمــم المتحــدة بموجــب القـــرارات ١٢٦٧ 

(١٩٩٩) و ١٣٣٣ (٢٠٠٠) و ١٣٧٣ (٢٠٠١) و ١٣٩٠ (٢٠٠٢). 
 

بالإشارة إلى الضوابط التي تمنع حصول الإرهابيين على الأسلحة، تجدر ملاحظة  جيم -
 ما يلي (الفقرات ١-١٤ و ١-١٥ و ١-١٦): 

يمثـل منـع اســـتيراد مختلــف أنــواع الأســلحة والمــواد المتفجــرة والاتجــار بهــا وحيازتهــا 
واسـتخدامها بشـكل غـير مشـــروع مســألة ذات أولويــة قصــوى بالنســبة للســلطات اليونانيــة 

المختصة، ويبذل كل جهد ممكن لتحقيق هذا الغرض. 
وبشـكل أكـثر تحديـدا، فإنـه، في مـا يتعلـق بـأنواع الأسـلحة والمـواد المتفجـرة، ســـيظل 
ـــواع الأســلحة والمــواد المتفجــرة  لجـهودنا هدفـان همـا: (أ) الرقابـة علـى عمليـات نقـل جميـع أن
(صناعتها واستيرادها وتجارتها وحيازتها واسـتخدامها)، و (ب) تعزيـز اضطـلاع الشـرطة بتتبـع 
أنواع هذه الأسلحة المستوردة وحيازتها واستخدامها بصورة غير مشروعة والاستيلاء عليها. 

وفيما يتعلق بالرقابة على نقل الأسلحة، تشمل جهود سلطاتنا ما يلي: 
إنشاء قاعدة بيانات الكترونيـة تسـجل فيـها جميـع أنـواع الأسـلحة (الأسـلحة  (أ)
ـــتي يجــري اســتيرادها والاتجــار بهــا وحيازتهــا بشــكل قــانوني. ويجــري تحديــث  والذخـائر)، ال
واستكمال قاعدة البيانات هذه بشكل مستمر، بغية إدخال التغييرات التي قد تطـرأ علـى نظـام 
الحيـازة. وأنشـئ في قـاعدة البيانـات المذكـورة أعـلاه، بخـلاف مـا يتيحـه مـن إمكانيـة الحصــول 
على المعلومات المتعلقة بحائزي الأسلحة بطريقة قانونية الموجودين في بلدنـا، ”سـجل تـداول“ 
لجميـع قطـع الأسـلحة، بـدءا بلحظـة دخولهـا إلى اليونـان وانتـــهاء بــآخر مســتعمل شــرعي لهــا 
(سجل الأسلحة). وتسجل في نفـس القـاعدة أيضـا جميـع الأسـلحة المسـتولى عليـها (المصـادرة 

والمضبوطة والمفقودة والمسروقة والمبَّلغ بسرقتها أو التي يعثر عليها). 
تنفيـذ أحكـام القـانون ٢١٦٨ لسـنة ١٩٩٣ والقـرارات الوزاريـة المـأذون بهـــا  (ب)
والمنشورة، والالتزام الدقيـق بتطبيقـها علـى جميـع الأشـخاص المشـتغلين بالأنشـطة المشـروعة في 
مجـال الأسـلحة (الوكـلاء والمسـتخدمون والحـائزون المرخـص لهـــم وأفــراد الحراســة المســلحون 
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وأفراد الحرس الاتحادي)، ورصد هذه الأنشطة بشكل مســتمر بغيـة كفالـة منـع نشـر الأسـلحة 
المملوكة بشكل قانوني في الأسواق غير القانونية. 

فرض حد أدنى شهري من عمليات التفتيش على كل واحـدة مـن الشـركات  (ج)
العاملة في مجال نقل الأسلحة. 

التعــاون مــع الســلطات الأخــــرى (حـــرس الســـواحل وســـلطات الجمـــارك  (د)
والضرائب) وتبادل المعلومات مع السلطات المختصة في بلدان المنشأ الـتي تسـتورد منـها أنـواع 

الأسلحة.  
وفيما يختص بالرقابة على الاتجار بالمواد المتفجرة المصنعة بشكل قـانوني واسـتخدامها، 

تركز إجراءاتنا على الآتي: 
الرقابة المستمرة على أنشطة الأفـراد المشـاركين في صناعـة وتخزيـن وتصريـف  (أ)

واستهلاك المواد المتفجرة بشكل قانوني. 
تطبيق التشريعات المعمول بها في مـا يتعلـق بـالمواد المتفجـرة، وبشـكل رئيسـي  (ب)
تطبيـق الأحكـام المتعلقـة بنوعيـة المـواد المتفجـرة المســـتوردة والمصنعــة محليــا (إصــدار شــهادات 
للمواد المتفجرة التجاريـة)، وتنفيـذ الأحكـام المتعلقـة بنقـل البضـائع الخطـرة (الاتفـاق الأوروبي 
المتعلـق بـالنقل الـدولي للبضـائع الخطـرة بـالطرق البريـة) والالـتزام بشـروط اســـتخدامها بشــكل 
ـــت أو  آمـن، وفـرض جـزاءات علـى المخـالفين (سـحب الـتراخيص الـتي في الحيـازة بشـكل مؤق

إلغاؤها). 
فرض حد أدنى شهري من عمليات التفتيش على جميـع منـاطق صناعـة المـواد  (ج)
المتفجـرة وتخزينـها والاتجـار بهـا واسـتهلاكها، مـن أجـل التحقـق مـن الالـتزام بالاتجـار بـــالطرق 
ــواد  المشـروعة في المـواد المتفجـرة، ورصـد تدابـير الامتثـال الـتي ينفذهـا الخـبراء بشـأن حراسـة الم
ـــا يختــص بمكافحــة عمليــات الاســتيراد  المتفجـرة ومنـع حـالات التسـريب أو الحـوادث. وفي م
والاتجار والحيازة غير المشروعة لمختلف أنواع الأسلحة والمواد المتفجرة، تطبق مجموعـة واسـعة 
النطاق من الضوابط (أجهزة الأمن وشرطة النظـام والمـرور ورقابـة الحـدود وخدمـات التحـري 

السرية ومراقبة جوازات السفر، ومراقبة المخدرات وما إلى ذلك)، ولهذا الغرض: 
ــد  تطبيـق إجـراءات التفتيـش علـى وسـائل النقـل ودخـول الأفـراد إلى بلدنـا عن (أ)

نقاط العبور الرسمية. 
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تنفـذ الرقابـة علـــى الحــدود البريــة والبحريــة (بالتعــاون مــع ســلطات حــرس  (ب)
السواحل) بغية منع الاستيراد غير المشروع للأســلحة بواسـطة الأشـخاص القـادمين إلى اليونـان 

بشكل غير مشروع. 
تجرى تحقيقات متعمقة في الحـالات الـتي تنشـأ، بغيـة الكشـف عـن الشـبكات  (ج)

الإجرامية التي تنشط في مجال الاتجار غير المشروع بالمواد المتفجرة والأسلحة واجتثاثها. 
تتخـذ تدابـير محـددة في المنـاطق الـتي تشـتد فيـها مشـــاكل بالاتجــار بالأســلحة  (د)

والمواد المتفجرة وحيازتها واستخدامها، وذلك بالتعاون مع المؤسسات القانونية المحلية. 
تقدم المساعدة الاقتصادية والتقنية للـدول الـتي تواجـه مشـاكل تتعلـق بالرقابـة  (هـ)
على تجارة الأسلحة. وقد تعـــزز تعاوننا علـى الصعـد الدوليـة والإقليميـة والثنائيـة، وبخاصـة في 

ما يتعلق بتبادل المعلومات. 
في مــا يختــص بــالمتفجرات البلاســتيكية، فقــد صــدق بلدنــا علــــى معـــاهدة  (و)
ـــه  مونتريــال بموجــب القــانون ٢٢٦٤ لســنة ١٩٩٤، الــذي بــدأ نفــاذه في ٢١ حزيــران/يوني

١٩٩٨، والذي تطبق أحكامه على نحو صارم. 
 


